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ه إله عن ملخرجا وقفوالبناتِ؛ لأنَّ الم البنين ١). = وقفًا عل مرِهغَي نم ندِهوونَ اد اءسّالن يهف دْخُلونُوا قَبِيلَةً فَينْ يا ا
ملكِ هؤلاء، لأنَّه عمل ليس عليه أمر اله ورسوله فِ، بل هو مخالف لأمرِ اله ورسوله وله فإنَّه يجوزُ ولا يجب أن يعدل بينَهم وهذا

بالإجماع("، فإذا قال: هذا وقف عل بن عبدِ اله. فيفرِق النَّاس بين البنين والبناتِ، فإذا قال: هذا وقف عل بن عبدِ اله. فإنَّه
اءسّالن يهف دْخُلونُوا قَبِيلَةً فَينْ يا ا)) :ة لَهمج١] قوله ر .هدونَ بناتِ عبدِ ال هعبدِ ال نب الوقف َعطونُ للذُّكورِ دونَ الإناثِ، ويي
طَنالشَّي مَّفْيِنَتي  مادء نبي ) :تعال هال ذلكَ قول ودليل .تميم نب عل هذا وقف :فإذا قال ،تميم نمثل ب (مرِهغَي نم ندِهوونَ اد

نم َنَّثالاو رالذَّك لشْمي (١ همقَوو هتيب لهاةُ وابالقَردِ وبع نا بي ) هلفو النَّب فقَطْ، وقول الذُّكور خاطبي [الأعراف: ٢٧]، وليس (
اودِه واودِ ابِيه فإذا وقف شخص عل بن تَميم فهو لذُكورِهم وإنائهم، ولن هل يدخل أولاد الإناثِ؟ ينظر إن كانَ أولاد الإناثِ من

بن تميم دخَلوا أصلا؛ وإن كانَ أولاد البناتِ التَّميمياتِ ليس آباوهم من بن تَميم، فلا يعطَون من الوقفِ عل بن تميم. ما الَّذي
نم َنثوالا الذَّكر شملفي ،«بِيهدِّ اجو دِّهجو بِيهدِ اواو دِهوا نم َنْثالاو رالذَّك لشْم2. («ي :فّالمؤل قولها؟ يدلولم ف دخلي

الفُروع إل يوم القيامة، ومن الأصولِ إل الأبِ الثَّالثِ فقَطْ، فيشمل فروعه وفروعَ أبيه وفروعَ جدِّه وفروعَ جدٍ أبيه، وعل هذا: فإذا
لم يبق من هؤلاء أربعة البطونِ إ واحدٌ، والدَّليل عل أنَّ القرابةَ تَختص بهؤلاء أنَّ الَّب وللۇ معط من خُمسِ الغَنيمة ا من كانَ من

بن هاشم وبن المطَّلبِ )، وهاشم بالنّسبة للرسولِ والِ هو الأب الثَّالث، فدل ذلكَ عل أنَّ القَرابةَ تَختص بهؤلاء، لأنَّ أولاده أشدُّ
كل إنَّ القَرابةَ تَشمل :لمالع أهل بعض (١). وقال«ّنةٌ معضا بنَّها: ((انْهع هل ممفاطمةَ ر لِ ف النَّب ه، كما قالن آبائم لصوقًا به

من اجتمع به ف جدِّه الَّذي ينتم إليه، فَاول جدٍّ ينتم إليه هذا الشّعب من القبيلة فإنَّ ذُريتَه هم القَرابةُ، وعل هذا فلا يتقيدُ بالأبِ
القول نه بحدِّ. لولا نُحدِد قريب فهو أنَّه قريب عليه النَّاس فما تَعارف ،حدودلَها حدُّ م القَرابةُ ليس :العلم أهل بعض الثَّالثِ، وقال
الأول هو أقرب الأقوالِ: إنَّهم من كانوا من ذرِية أبيه الثَّالثِ. ويليه قول من قال: إنَّهم من يجتمعون به ف أولِ جدٍّ ينتسبون إليه. أما

القول الأخير فهو ضعيف. وفُهِم من قولنا: إنَّه يشمل هؤلاء. أنَّه لا يشمل الأقارب من جهة أمه، فلا يدخل ف ذلكَ أبو امه، اَ ف وم
معط اخواله من بن زُهرةَ، فلَم يدخلْهم ف قوله: (ولذِي ٱلْقُرب). وقال بعض أهل العلم: إذا كانَ من عادته أنَّه يصل قرابةَ أمه دخَلوا
ف لفظ القرابة؛ لأنَّ كونَه قدِ اعتاد أن يصلَهم يدل عل أنَّه اراد أن ينتفعوا بهذا الوقفِ، وهذا والعجيب أنَّ بعض العلماء قال بعسه،

قال: إذا كانَ من عادته أنَّه يصل اقارب أمه فإنَّهم لا يدخُلون؛ لأنَّ تَخصيصهم بصلة خارج الوقفِ يدل عل أنَّه لا يريدُ أن ينتفعوا
من هذا الوقفِ بشَء، لن القول الَّذي قبلَه اقرب إل الصوابِ: إنَّه إذا كانَ من عادته أنَّه يصل أقارب امه دخَلوا ف الوقفِ الَّذي
بذْهيل هرِيدُ ٱلا ينَّمه، ابيت أهل دخُلْن في طلَّقْهنه إذا لم يأنَّ زوجات حيحا، والصتمام القَرابة ثله مبيت قاربِه. لأنَّ أهلا إنَّه عل :قال

عنم الرِجس اهل ٱلْبيتِ ويطَهِركم تَطْهِيرا ) [الأحزاب: ٣٣]، وانَّا خَيركم هل»(٢)، لأنَّ هذا هو عرف النَّاسِ، لا يقول النَّاس: إنَّهما
أهل بيتك. فأهل البيتِ عرفَا هم الَّذين يعولُهم من الزوجاتِ والبنين والبناتِ، ولا يدخُلْن ف القرابة. وقوله: ((وقَومه)» جعلَها

المؤلّف كلفظ القَرابة وأهل البيتِ، لأنَّ القوم ف عرفِ النَّاسِ وف اللُّغة ‐أيضا‐ أوسع من القَرابة، فالفَخذُ من القَبيلة قرابةٌ، وجدٍ
أبيه. فإنَّ القوم بلا شكٍّ أوسع؛ وهم ليسوا من قراباتهم، فإذا كانَ للقوم معنّ مطَّرِد عرفًا لا ينصرف الإطلاق إ إليه وجب أن يتَّبِع؛

نم َنَثالاو رالذَّك لشْمرفِ. وقوله: («يالع ذلكَ إل ف وغيرِهم: إنَّ المرجع اهنينوالر عينوالبائ فينأقوالِ الواق ف اجحالر لأنَّ القول
اودِه واودِ ابِيه وجدِّه وجدٍّ ابِيه)»، يعن: من أولادِه، وأولادِ أبيه الَّذين هم إخوانُه، وأولادِ جدِّه الَّذين هم اعمامه، لن يقدَّم بعضهم

أن نُعط نمنا لا يفه درهم هائةخمس والوقف مائةه خسبيت أنَّ أهل فإذا قُدِّر ،بالوقفِ أحق فهو ن كانَ أقربم لبعضٍ، ف عل
الجميع؛ لأنَّ إعطاء كل واحدٍ درهما لا يفيدُ شيىا، بل هنا ينبغ أن نَنظر إل الأقربِ فالأقربِ، أو إل الأحوج فالأحوج. أما تَرتيبهم
نمي ةاعمج َلع قَفذَا وااا١). وبِه لمع نا نَهمرح ونَاثِ اةَ الاادرا قَرِينَةٌ تَقْتَض نْ ۇجِدَتاالوقفِ. و النَّاظرِ عل إل رجِعفهذا ي

:عنا»، يبِه لمع نانَهمرح ونَاثِ اةَ الاادرا قَرِينَةٌ تَقْتَض نْ ۇجِدَتاو)) :هال همجاوِي ٣)، ١] قوله رالتَّسو مهيممتَع بجو مهرصح
إذا ۇجِدَت قرينةٌ تَقتَض إرادةَ الإناثِ فيما يدل اللَّفظُ عل إخراجِهن، او حرمانهن فيما يدل اللَّفظُ عل دخولهن فإنَّه يعمل بها؛

وذلكَ لأنَّ الألفاظَ تَتحدَّد معانيها بحسبِ السياقِ والقرائن؛ وإن كانَ اللَّفظُ لا يقتَض دخولَهن، وإن كانَ اللَّفظُ يشملهن. فهنا
نَّنا نَعملا ِجالِ، فالمهمبالر ختصي لأنَّ الجهاد .هال سبيل جاهدونَ في لادي الَّذينوا عل هذا وقف :وإذا قال دخُلنفي ،تَصريح

بالقرائن ف شمولِ اللَّفظ للإناثِ أو عدمه. ٢] قوله: (واذَا وقَف علَ جماعة يمن حصرهم وجب تَعميمهم والتَّساوِي)»،
والتَّساوِي. ويعطَ كل واحدٍ، لأنَّه يمن حصرهم، وا جازَ التَّفْضيل والاقْتصار علَ احدِهم )). فَصل والوقْف عقْدٌ زِم لا يجوزُ

فَسخُه٢)، فإن كانَ لا يمن حصرهم فله أن يفضل بعضهم عل بعضٍ، وله أن يعط بعضا ويحرم بعضا؛ وذلكَ لأنَّه جرتِ العادةُ
أنَّ من لا يمن حصره لا تُمن الإحاطةُ به، وإذا وقف عل ثلاثين فيمن حصرهم، ويجب أن يعمموا، فإن كثُر هؤلاء وصاروا
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جبي لا. فها وعدمه وجودعلَّت مع دوري مفلانٍ. لأنَّ الح بن عل :بعضٍ، لو قال هم علبعض لفضهم، وأن يحصر نمقبيلةً لا ي
علَينا أن نُعمم الزكاةَ عل الفُقراء جميعا؟ وقَدْ قال النَّب له لقَبِيصةَ رمللَهن (اقم عنْدَنَا حتَّ تَاتينَا الصدَقَةُ أو نُعطيهم متفاضً؛ ٢]

،لزمفإنَّه ي .تابجوزُ فسخُه؛ أو وقَفْت كه، = ولا يتَغيير نمثابتًا لا ي :عني «خُهوزُ فَسجلا ي زِم ٌقْدع قْفالوو)) :هال ههجقوله ر
فالوصيةُ ليست عقدًا لازما ف الحالِ، بل لا تونُ إ بعدَ الموتِ. ولا يمن فسخُه، فيجعلونَه وصيةً من وجه ووقْفًا من وجه"، وهذا
غير صحيح، فإما أن نَقول: إنَّه يلزم ف الحالِ. وإذا قُلْنا بأنَّه يلزم ف الحالِ لزم، وحينَتذٍ يونُ من الثُّلثِ فأقل، وهذا هو الصحيح؛

نمولا ي .وقف تيفب تإذا م :رجل ذلكَ: قال ثالم ،وجودِ الشَّرط نفَّذَ قبلأن ي نمفلا ي ،الموت وهو بشرط قفالو علَّق جللأنَّ الر
أن يبيع شيىا من هذا؛ لن إذا مات فإن اجازَ الورثةُ الوقف نفذَ، وإن لم يجيزوه لم ينفَّذْ منه إ مقدار ثلثِ التَّركة. والصواب: أنَّه لا
ينفَّذُ إ بعدَ الموتِ، وأنَّه ما دام حيا فله التَّغيير والتَّبديل والإلغاء، فإذا مات فإن اجازَه الورثةُ نفذَ، وإن لم يجيزوه نفذَ منه قدر ثلثِ

فظاهر ،الوقف ستغرقي يند وكانَ عليه ،وقفوا عليه رحجإذا لم ي نل ،«خُهوزُ فَسجلا ي زِم ٌقْدع قْفالوفقَطْ. وقوله: ((و التَّركة
شيخُ الإسلام نفسخُ؛ وقالإنَّه لا ي :أو نَقول ،نفسخُ الوقفي لعُ، فهتَطو والوقف واجب الدَّين لأنَّ قضاء .لازم المؤلَّفِ: أنَّ الوقف كلام

،(٢هعنافم طَّلنْ تَتَعا اعُ (١)، ابي و الدَّين ف لملو ه النَّبرِ، وقد باعالمدب نأشدَّ م ه؛ لأنَّ هذا ليسيند ه فبيعأن ي له :هال هجمر
1. قوله رحمه اله: ((و يباعُ)) يعن: لا يباعُ الوقف؛ لأنَّ بيعه يقتَض إبطال الوقفِ، لأنَّ اجرتَه من المنفعة الَّت سبلَت، وإذا قُلنا: لا
يباعُ. وهذا يلزم منه إبطال الوقفِ، لأنَّه لو صح فلا فائدةَ منه، اذَنْ لا يجوزُ بيعه، ولا عقدٌ يراد به بيعه. كرجل اوقف داره عل أولادِه

هذه ف الأحوالِ إ حالٍ من باعُ بأينَّه لا يه اظاهر ((هعنَافم طَّلنْ تَتَعا اعُ ابي و)) :جوزُ أن تُباعَ. وقولهفي ،تِ الدَّارفانهدَم
ونَ فيه فائدةٌ. واختارتَتعطَّل، ولا ي َّحت عليه ما هو عل َبقالحالِ، في هذه ف حوالِ إالا حالٍ من باعُ بأيهذا لا ي ؛ فعلورةالص

هال نْ فتَحا الَّذي نذر جلالر ةلهذا بقص (1)، واستَدل أفضل ما هو إل نقلي بحيث ه للمصلحةجوازَ بيع هه المجر شيخُ الإسلام
عل رسوله ولِ مةَ أن ‐ يصلّ ف بيتِ المقدسِ، فاعاد عليه مرتين أو ثلاثًا فقال: (( فَشَانَكَ اذَنْ))()). فهنا اباح له النَّب وليفِ أن
نل .وابالص هو ٱلَّه همجر ه شيخُ الإسلاموما اختار ،واجب الطَّاعة أنَّ نذر علوموم ،الأفضل المفضولِ إل النَّذرِ من عن لتحوي
،أفضل ما هو نقلَه إله لاأبيع :قولوي ،عليه الموقوف لتعجنَّه قد ي؛ لابإذنِ الحاكم ه إه أو إبدالن بيعم منعأن ي جبالحالِ ي هذه ف

ويونُ الأمر عل خلافِ ظنّه، لثً يتلاعب النَّاس بالأوقافِ. مثال ذلكَ: إنسانٌ اوقف عمارةً عل طلَبة العلم ف مانٍ كانَ من
أحسن الأمنة حين الإيقافِ، فهل يجوزُ أن يبيع هذه العمارةَ؛ لأنَّ منافعها لم تَتعطَّل، وأما عل القولِ الراجح فيجوزُ، ولن لا بدَّ من

،( هثْلم ف نُهثَم فرصيحاجةٌ أو مصلحةٌ. و باعُ إذا كانَ فيهأنَّه ي قما سب عل نبالأوقافِ. ل النَّاس تلاعبي َّ؛ لئالحاكم مراجعة
،الفقراء فإذا كانَ هذا وقفًا عل (هثْلم ف نُهثَم فرصيو)) :هال همحه؟ 1. قال رنبثَم فماذا نَفعل التُه ٣) وإذا بِيعجِدٌ ٢ وسم نَّها لَوو
لتَعطُّل منافعه فنَصرف دراهمه إل الفقراء، وأصل الوقفِ لا ينقل مله لا ببيع ولا بغيرِه. 2. قوله: (ولَو انَّه مسجِدٌ)) يعن: ولو كانَ

الَّذي تَعطَّلَت منافعه مسجدًا، كانْ يونَ المسجدُ ف ح ارتحل أهلُه عنه، لأنَّه صار مله، والمهم أنَّه زال عنه وصف المسجدِ،
فيجوزُ بيعه والصدقةُ بِه وهبتُه وغير ذلكَ، وقوله: ((ولَو انَّه مسجِدٌ» إشارةٌ إل خلافٍ، لأنَّه وقف لمصلحة المسلمين، وما كانَ

لمصلحة المسلمين فإنَّ الفرد لا يتصرف فيه، ولن هذا ليس بصحيح؛ ٣] قوله: ((والَتُه» أي: آله المسجدِ، والمراد بناوه، أما الآنَ
لا فُهرازَ صج هتاجح نع لا فَضمفلا، و نْتسما الاأم ،نمإن كانت أسياخَ الحديدِ في إ ماللَّه ،رجاعُ الآلةاست نمظنُّه يفلا ا
مسجِدٍ آخَر ١) والصدَقَةُ بِه علَ فُقَراء المسلمين (١٢. فهل لَنا أن نَبيع الآلةَ ونَشتري آلةً جديدةً قويةً؟ الجواب: نعم، وتونُ الآلةُ

الثَّانيةُ بد عن الاول، وحينَئذٍ لا يضيع حق الواقفِ. ١] قوله رحمه اله: ((وما فَضل عن حاجته جازَ صرفُه ال مسجِدٍ آخَر))، فإنَّه
يجوزُ أن يصرف إل مسجدٍ آخر؛ لأنَّ هذا أقرب إل مقصودِ الواقفِ، فإذا قدَّرنا أنَّ هذا المسجدَ لَما هدم حيث تَعطَّلَت منافعه

واعيدَ بناوه بق من آلته شء فإنَّنا نَصرفُه إل مسجدٍ آخر، فإن لم يمن صرِف إل جهة عامة ينتفع فيها المسلمونَ عموما، ٢]
قوله: ((والصدَقَةُ بِه علَ فُقَراء المسلمين))، لن هذا القول ضعيف جدا، لأنَّ المساجدَ نفعها مستمر والصدقةَ نفعها مؤقَّت؛ لأنَّ

نفعها مقطوعٌ، ينتفع بها الموجودونَ الحاضرونَ، فالصواب أنَّ ما فضل عن حاجة المسجدِ يجب أن يصرف ف مسجدٍ آخر، ما لم
يتعذَّر أو ما لم ين النَّاس ف مجاعة فهم اول؛ لأنَّ حرمةَ الآدم أشدُّ من حرمة المسجدِ ولا شكَّ. حتَّ لو فُرِض أنَّ المسجدَ

معةُ، ثُمالج فيه َّإنَّه تُصل ا؛ حيثا وثوابأجر أكثر لأنَّ المسجدَ الجامع ،رإن تَيس سجدٍ جامعم ف صرفأن ي جبفي سجدٌ جامعم
إنَّه ف صلاة الجمعة يونُ أكثر عددا من المساجدِ الأخرى. والخلاصةُ: أنَّه متَ جازَ بيع الوقفِ فإنَّه يجب أن يصرف إل أقرب
مقصودٍ الواقفِ، بحيث يساوِي الوقف الأول أو يقاربه حسب الإمانِ. مسألةٌ: لو أنَّ النَّاس ‐مثلا‐ اختاروا أن يحوِلوا المسجدَ

المبن من لبِن الطين إل مسجدٍ مسلَّح فهل لهم أن ينقُضوا الأول أو لا؟ هذا ينبن عل ما ذكرناء لأنَّ منافع مسجدِ الطّين لم
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تَتعطَّل، فعل رأيٍ شيخ الإسلام رحمه اله لا بأس()، لأنَّه لا يمن أن نُبطل أجر الموقفِ الأولِ مع إمانِ استمرارِ أجرِه، فيونُ
للبان الأولِ ف مدَّة يقدَّر فيها بقاء المسجدِ الأولِ، أما ما زاد علَيها فأجرها لصاحبِ المسجدِ الثَّان، مثً: وقف عل زيدِ ثُم عمرو،

ومات زيدٌ ومات عمرو،


